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 حقوق الطبع محفـوظة

 المصدريجوز الاقتباس من مادة الكتاب بشرط الإشارة إلى 

 المكتب التنفيذي

 00221022 -فاكس – 00221414هاتف  –مملكة البحرين  –المنامة  40212ص. ب 

  info@gcclsa.orgالبريد الإلكتروني:

 www.gcclsa.orgالعنوان على شبكة الانترنت:
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1
د. يوسف الياس: تقييم قوانين الاعاقة في دول مجلس التعاون في ضوء الإتفاقية الدولية لحقوق   

ن الإجتماعية بدول الأشخاص ذوي الاعاقة، منشورات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤو
 .07، ص 2119( ـ البحرين ـ 52مجلس التعاون ـ سلسلة الدراسات الإجتماعية والعمالية )

2
د. هيثم مناع: حقوق الطفل/ الوثائق الاقليمية والدولية الأساسية. منشورات: مركز الراية للتنمية   

لحقوق الإنسان ـ الطبعة  الفكرية والمؤسسة العربية الاوربية للنشر )باريس( واللجنة العربية
 .4، ص 2115الأولى ـ 
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3
للاطلاع على المزيد بشأن التطورات التاريخية لما أشرنا إليه في المتن، أنظر د. هيثم مناع:   

. كذلك: د. عروبة جبار الخزرجي: حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق 7ـ  3مرجع سابق، ص 
 .48ـ  05، ص 2119ـ منشورات دار الثقافة ـ عمان ـ 

4
 .05د. هيثم مناع: المرجع السابق، ص   
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 أنظر لمزيد من التفصيل بشأن تعريف الحق:  

د. سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني/ المدخل للعلوم القانونية ـ الطبعة السادسة ـ    
ا وم 564منشورات دار الكتب القانونية ـ مصر، والمنشورات الحقوقية )صادر( بيروت، ص 

 يعدها.
د. خالد بن عبد العزيز الرويس و د. رزق بن مقبول الريس: المدخل لدراسة العلوم القانونية ـ    

 وما بعدها. 211، ص 2115الطبعة الثالثة ـ مكتبة الشقري ـ الرياض ـ 
6
 .569ـ  568د. سليمان مرقس: المرجع السابق، ص   

بأنه: فيما  569( على الصفحة 06في الهامش ) ويخلص الأستاذ الدكتور سليمان مرقس إلى القول   
يتعلق بحقوق الصغير غير المميز، يمكن القول إن القانون يفرص إعارة إرادة الوصي إلى 

 الصغير بالقدر اللازم لتحقيق مصالحه الجديرة بالرعاية.
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، ص 2110د. عوض أحمد الزعبي: المدخل إلى علم القانون، منشورات دار وائل للنشرـ عمان ـ   

316. 
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1
 .07د. هيثم مناع: مرجع سابق، ص   

ـ  Eglantyne Jebb( )0876ويشار تاريخياً إلى الدور المميز لكل من السيدة الانكليزية )   
(، في إنطلاق هذه البداية، 0942ـ  Janus Korczak( )0881(، والطبيب البولوني )0928

 والتأسيس لمقدماتها الأساسية.
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2
لرائدة قد أسست في بلدها المملكة المتحدة المنظمة البريطانية المعنية بشؤون كانت هذه السيدة ا  

 (.save the childrenالأطفال المسماة )
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 ـ 3

 ـ 4

 ـ 5

                                                 
3
 Geraldine Van Bureen: The international law on the rights of the children. 

pp. 7 – 8. 
ولي لحقوق الإنسان ـ الحقوق ذكره د. محمد يوسف علوان و د. محمد خليل الموسى: القانون الد

 .520، ص 2119المحمية ـ الجزء الثاني ـ منشورات دار الثقافة ـ عمان ـ 
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4
نصت الفقرة )ج( من هذه المادة على )أن يشيع في العالم إحترام حقوق الإنسان والحريات   

والنساء، الأساسية للجميع، بلا تمييز لسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال 
 ومراعاة تلك الحقوق فعلاً(.
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5
د. محمد يوسف علوان و د. محمد خليل الموسى: القانون الدولي لحقوق الإنسان ـ المصادر   

 .50ـ  51، ص 2115ووسائل الرقابة ـ الجزء الأول ـ دار الثقافة ـ عمان ـ 
6
 .04المرجع السابق، ص   
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نفاذ، بإكتمال عدد التصديقات التي تشترط فيها لهذا تدخل الإتفاقية الدولية ـ كقاعدة ـ حيز ال  

 الغرض.
( من 27/0( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة )49/0وقد نصت كل من المادة )   

العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على أن ينفذ كل منهما )بعد ثلاثة أشهر 
 ة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين لدى الامين العام للأمم المتحدة(.من تاريخ ايداع وثيق

وسنداً إلى النصين المشار إليهما، دخل العهدان حيز النفاذ في التاريخين المذكورين في المتن بعد    
 تحقق الشروط المبينة فيهما.
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حقوق الإنسان ـ الجزء الثاني ـ د. محمد يوسف علوان و د. محمد خليل الموسى: القانون الدولي ل  

 .06ـ  01مشار إليه سابقاً، ص 
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 .0هامش  523المرجع السابق، ص   
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 ورد النص صريحاً على ذلك في الديباجة التي تضمنت عبارة دالة على هذا المعنى، جاء فيها:  
(Mankind owes to the child the best that it has to give) 

 انية مدينة للطفل بأفضل ما يمكنها إعطاؤه/ منحه(.وهي تعني أن )الإنس   
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( من إعلان حقوق 3إنطوت صياغة هذا المبدأ، على قدر من التراجع عما كان مقرراً في البند )  
من يتلقى العون في أوقات  أول(، الذي كان ينص على أن: )يجب أن يكون الطفل 0924الطفل )
 الشدة(.
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الإعاقة في دول مجلس التعاون في ضوء الإتفاقية الدولية لحقوق  د. يوسف الياس: تقييم قوانين  
 وما بعدها. 26الاشخاص ذوي الإعاقة. مشار إليه سابقاً، ص 
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 ـ ج 

                                                                                                                            
وفي إطار مسيرة تخصص المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، إعتمدت الجمعية العامة    

ميع العمال المهاجرين وأفراد الإتفاقية الخاصة بحماية حقوق ج 8/02/0991للأمم المتحدة في 
 إتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. 03/02/2116أسرهم. وفي 

13
 .524ـ  523د. محمد يوسف علوان و د. محمد خليل الموسى: مرجع سابق ـ الجزء الثاني، ص   
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في  ومع كل القبول الواسع والسريع للإتفاقية والبروتوكولين الأولين الملحقين بها، المعبر عنه  
عدد التصديقات وقصر المدد الزمنية لدخولها حيز النفاذ، إلا أن الإلتزام الفعلي بقواعدها مازال 
دون المستوى المطلوب، حيث يعاني الأطفال في مختلف أنحاء العالم من إنتهاك صريح 

 .08لحقوقهم. أنظر: د. هيثم مناع ـ مرجع سابق ـ ص 
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ورعايته في الإسلام الذي أقره مؤتمر القمة الإسلامي/ من هذه المواثيق: إعلان حقوق الطفل   
، والميثاق 05/02/0994ـ  03منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في الدار البيضاء، في الفترة 

، الذي أقرته منظمة الوحدة الأفريقية، والإتفاقية 0991الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لعام 
 .0996لتي أقرها مجلس أوربا في العام الأوربية بشأن ممارسة حقوق الطفل ا

ومع أن المواثيق الإقليمية التي أشرنا إليها، حرصت على أن تكون لها خصوصيتها المتميزة، إلا    
 أنها لم تبتعد كثيراً عن المبادئ التي وردت في إتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل.
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 .527ـ  526مرجع سابق، ص د. محمد يوسف علوان و د. محمد خليل الموسى:   
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عدل نص هذه المادة على النحو الوارد في المتن، بقرار مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية   
 .03/02/0992( في 077العرب رقم )
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 .022ـ  021د. محمد يوسف علوان و د. محمد خليل الموسى: مرجع سابق ـ الجزء الثاني، ص   
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 .544ـ  542ضوع، المرجع السابق، ص أنظر لتفصيلات أوفى حول هذا المو  
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( من الإتفاقية، مخالفة للعبارة الواردة في النص 3/0جاءت الترجمة العربية لنص المادة )  

 الانجليزي التي جاءت صياغتها على النحو التالي:
(the best interests of the child shall be a primary consideration). 

 ( الدالة على التعريف.the( وليس )aتنكير )أي أنها تضمنت حرف ال   
ومع ذلك فقد ورد النص في الترجمة العربية على النحو التالي: )يولى الإعتبار الأول لمصالح    

 الطفل الفضلى(، بدلاً من يولى إعتبار أول.
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لطفل وبهذا تكون الإتفاقية أوسع كثيراً في النصوص التي تضمنتها عبد مقارنتها بإعلان حقوق ا  

( الذي جاء 0959( الذي تضمن خمسة بنود فقط، وبإعلان حقوق الطفل الثاني )0924الأول )
 في عشرة بنود.

ويدل التوسع الكبير في نصوص الإتفاقية على مدى التطور الذي شهده الموقف الدولي من حقوق 
 الطفل.
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أشهر من فتح باب ، أي بعد أقل من عشرة 0991/سبتمبر/2دخلت الإتفاقية حيز النفاذ في   

 التصديق عليها.
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بالإضافة إلى هذين البروتوكولين، أقرت المنظمة المتخصصة، منظمة العمل الدولية في العام   

( بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، وهي 082، إتفاقية العمل الدولية رقم )0999
ل الإقتصادي للأطفال الوارد تتضمن مجموعة من الإلتزامات التي تهدف إلى الحد من الإستغلا

 النص عليه في إتفاقية حقوق الطفل، وسترد الإشارة إلى أحكام إتفاقية العمل الدولية هذه لاحقاً.
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، ص 2113د. محمد المجذوب: القانون الدولي العام ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ بيروت ـ   

517. 
8
، 2/0965لسلم. دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ ط د. حامد سلطان: القانون الدولي العام في وقت ا  

 .208ص 
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 .509د. محمد المجذوب: مرجع سابق، ص   
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يرى البعض أن التحفظات التي تبديها الدول العربية والإسلامية على مجمل الإتفاقيات الدولية   
إلى القول بأنها المتعلقة بحقوق الإنسان سواء أكانت ذات طابع عام أم محددة، والتي تستند فيها 

ستطبق الأحكام محل التحفظ، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، هي في عمومها 
غير قانونية، فهي إن كانت ذات طابع عام، تعد من قبيل التحفظات المخالفة لموضوع الإتفاقية 

التحفظات  والغرض منها، كما أن عدداً كبيراً من التحفظات الخاصة أو المحددة هو من قبيل
 المخالفة لمبدأ التوافق.

 أنظر في تفصيلات هذا الرأي:
 .52ـ  51د. محمد يوسف علوان و د. محمد خليل الموسى: مرجع سابق ـ الجزء الثاني ـ، ص 

ويعزز المؤلفان رأيهما بإجتهادات هيئات الرقابة الدولية، ومواقف الدول الأطراف في الإتفاقيات 
 ت.المعترضة على هذه التحفظا

ويشير الأستاذ الدكتور محمد خليل الموسى في بحثه القيم الموسوم بـ )أثر بطلان تحفظات الدول 
على الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان( المنشور في مجلة الحقوق التي تصدر عن جامعة 

إلى: )إن ما يدفع الدول العربية والإسلامية عموماً إلى  388، ص 2116البحرين، عدد يناير 
بداء تحفظات على إتفاقيات حقوق الإنسان هو التعارض بين الأحكام المدرجة في هذه الإتفاقيات إ

والأعراف والعادات السائدة في هذه الدول ذات الصبغة الإسلامية، ويتحدد هذا التعارض في 
 الواقع في مجال الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة(.

 :ونختلف مع وجهة النظر هذه في مسألتين   
إن الدافع الذي يدفع الدول العربية والإسلامية إلى إبداء تحفظاتها ليس مرده إلى  الأولى:

التعارض بين أحكام هذه الإتفاقيات والأعراف والعادات السائدة في هذه الدول ذات 
الصبغة الإسلامية، وإنما إلى تعارض بعض أحكام الإتفاقيات مع الأحكام الشرعية 

 ذاتها.
التعارض لا يتحدد في مجال الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة حصراً، بل يمتد إلى إن  الثانية:

مسائل تقع خارجهما ومن ذلك التعارض في بعض الحقوق والحريات الأساسية، كالحق 
 في حرية المعتقد وفي تولي الوظائف العامة.
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بداء التحفظات على على الرغم من خلو البروتوكولين الملحقين بالإتفاقية من نصوص تجيز إ  
نصوصهما، فقد أوردت بعض دول المجلس تحفظات على بعض نصوص البروتوكول الخاص 

 ببيع الأطفال وإستغلالهم في البغاء والمواد الاباحية.
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 وما بعدها. 575د. محمد المحذوب: مرجع سابق، ص   
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1
في دول المجلس، على نذكر هنا، بأنه بالنظر لتوزع النصوص القانونية الخاصة بحقوق الطفل   

العديد من القوانين، فانه قد تفوتنا الإشارة إلى بعض النصوص في دولة أو أكثر، ليس رغبة منا 
في إهمال الإشارة إليها، وإنما بسبب عدم إطلاعنا عليها، على الرغم من حرصنا الشديد على 

تمال ألا نكون قد إطلعنا الإحاطة الكاملة بهذه النصوص، إلا أننا ـ مع ذلك ـ، فاننا نستشعر إح
على عدد من القوانين أو التشريعات الفرعية المتصلة ببعض حقوق الطفل في دول المجلس، مع 
الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلها المكتب التنفيذي لوضع القوانين ذات الصلة تحت تصرفنا، 

 غير أن إستجابة دول المجلس لمساعيه في هذا الخصوص جاءت متباينة.



000 

 

                                                                                                                            
ولهذا فإن ما سترد الإشارة إليه في الدراسة من أحكام قد لا يكون ممثلاً لكل الأحكام النافذة في    

دول المجلس، إلا أن عذرنا في هذا ـ أننا بذلنا مع المكتب التنفيذي كل جهد مستطاع من أجل أن 
 نستكمل جوانب الصورة كاملة.

2
(، وتستعمل لفظة Constitutionجليزية كلمة )الدستور كلمة غير عربية، تقابلها باللغة الان  

الدستور في كل من الإمارات والبحرين وقطر والكويت واليمن، بينما تستعمل تسمية بديلة له في 
كل من السعودية وعمان، حيث يسمى في الأولى )النظام الأساسي للحكم(، وفي الثانية )النظام 

 الأساسي للدولة(.
 للدلالة عليها مجتمعة في أغلب مواضع الدراسة. وسوف نورد مصطلح الدستور   
3
(، 0962حذت أغلب دساتير دول المجلس في هذا التوزيع، حذو الدستور الكويتي الصادر سنة )  

 لكونه أقدم هذه الدساتير زمنياً.
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4
(، النظام الأساسي 06ـ  4(، الدستور البحريني )المواد 24ـ  03الدستور الإماراتي )المواد   

(، الدستور القطري )المواد 04ـ  01(، النظام الأساسي العماني )المواد 03ـ  9ي )المواد السعود
 (.41ـ  0(، الدستور اليمني )المواد 26ـ  7(، الدستور الكويتي )المواد 33ـ  08

5
(، النظام الأساسي 30ـ  07(، الدستور البحريني )المواد 44ـ  25الدستور الإماراتي )المواد   

(، الدستور القطري 41ـ  05(، النظام الأساسي العماني )المواد 43ـ  23المواد السعودي )
 (.60ـ  40(، الدستور اليمني )المواد 49ـ  27(، الدستور الكويتي )المواد 58ـ  34)المواد 
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6
( جاء فيه: )تحمي الدولة حقوق 26أما النظام الأساسي السعودي، فقد تضمن نصاً في مادته )  

الشريعة الإسلامية(، مما يفيد الإقرار بالمساواة مقيداً بما ينسجم مع أحكام هذه الإنسان وفق 
 الشريعة، وليس على الإطلاق الذي تلتزمه الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

7
( من 02و  9( من الدستور البحريني، )08و  4( من الدستور الإماراتي، )25و  04المواد )  

( من الدستور الكويتي، 7( من الدستور القطري، )35و  34و  08ني، )النظام الأساسي العما
 ( من الدستور اليمني.40و  25)

8
نذكّر بما سبق أن أشرنا إليه، من أن )المساواة( و )عدم التمييز( لا تعد من بين حقوق الإنسان   

آخر من حقوق  المستقلة القائمة بذاتها، فليس لأي منهما وجود ذاتي، وإنما يقترن إعماله بحق
 الإنسان.

وهكذا يمكن أن نتحدث عن المساواة وعدم التمييز في الحق في التعليم، والحق في تولي الوظائف    
 العامة، ... الخ.
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د. يوسف الياس، إدماج الإتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشريعات   

الخامسة حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي ـ  الوطنية ـ ورقة مقدمة إلى الندوة البرلمانية
 .2119/يناير/05ـ  04الدوحة ـ 
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10

د. يوسف الياس: قوانين الطفل في الدول العربية ـ ما لها وما عليها ـ ورقة مقدمة إلى الندوة   
القومية حقول )مكافحة عمل الأطفال واجب وطني وإنساني( التي نظمتها منظمة العمل العربية ـ 

 .7ـ  6، ص 2103/ابريل/4ـ  2ان ـ عم
11

المجلس العربي للطفولة والتنمية، مبادئ النهج الحقوقي في كفالة حقوق الطفل، إعداد د. عادل   
 .013، ص 2100عازر وآخرين ـ القاهرة ـ 



021 

 



020 

 

                                                 
12

جاء الدليل التشريعي العربي متأثراً في صياغته الشكلية ومضمون نصوصه على نحو مباشر،   
، الذي عدل لاحقاً بالقانون رقم 0996( لسنة 02انون الطفل المصري رقم )بنهج ومضمون ق

 .2118( لسنة 026)
وقد إختط القانون المصري ـ بصيغته الأصلية ـ نهجاً تجميعياً للقواعد القانونية المنظمة لحقوق    

لى ووزعها ع 0996الطفل، التي كانت تضمها المنظومة القانونية المصرية النافذة قبل سنة 
( مادة، ولم يأت بإضافة تذكر إليها إلا في المواد الثلاث عشرة الأولى من القانون، بينما 044)

 كررت المواد الأخرى الأحكام المنصوص عليها في العديد من القوانين النافذة.
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ورد هذا التحليل في الورقة الخلفية عن مشروع قانون بإصدار قانون الطفل المقدمة من السيد   
علي المدحوب )رئيس اللجان الخدمية والمرفقية( في مجلس النواب البحريني والتي  جعفر

 إستعرضت المراحل التي مر بها مشروع القانون.
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سعى المكتب التنفيذي بكل جهوده إلى أن يوفر للباحث معلومات عن مشروعات هذه القوانين   
مواضع مناسبة ـ إليها، كلما كان والخطوات التشريعية التي قطعتها، وسوف تتم الإشارة ـ في 

 ذلك ذا فائدة علمية وعملية.
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من ذلك: التعريفات الواردة في قوانين الأحداث الجانحين والضمان الإجتماعي/ المساعدات   
 العامة وغيرها.

16
يشير د. خالد بن عبد العزيز الرويس و د. رزق بن مقبول الريس في كتابهما: المدخل لدراسة   

، إلى أن سن الرشد في المملكة العربية 3هامش  262نونية ـ مشار إليه سابقاً، ص العلوم القا
هـ،  5/0/0374( بتاريخ 004السعودية حدد بثماني عشرة سنة وفقاً لقرار مجلس الشورى رقم )

 أما قبل ذلك فكان هناك تعارض بين النصوص النظامية التي تحكم هذه المسألة.
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1
هـ ، قانون  7/0417ية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/أنظر: نظام الأحوال المدن  

، قانون الأحوال المدنية 66/99الأحوال المدنية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
 .0990( لسنة 23والسجل المدني اليمني رقم )

2
نون بشأن تنظيم ، قا0971( لسنة 6أنظر: قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات البحريني رقم )  

 .0982( لسنة 5قيد المواليد والوفيات القطري رقم )
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3
( من القانون العماني، 06( من النظام السعودي، )33( من القانون البحريني، )3أنظر المواد: )  

( من قانون حقوق الطفل 52( من القانون اليمني، وكذلك المادة )20( من القانون القطري، )3)
 .2112نة ( لس45اليمني رقم )

وقد إتفقت هذه القوانين على النص على عدم قبول التبليغ بالولادة من غير المكلفين به، وهذا    
مسلك منتقد في تقديرنا لأنه يضر بمصلحة الطفل الذي يمتنع المكلفون بالإبلاغ عن ولادته ـ 

 عمداً أو إهمالاً ـ، عن القيام بما كلفوا به قانوناً.
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4
 as far asبي للإتفاقية عبارة )قدر الإمكان(، ترجمة للعبارة الانجليزية )جاءت في النص العر  

possible.وهي لا تفيد المعنى الدقيق لهذه العبارة، على النحو الذي أوردناه في المتن ،) 
5
( من القانون العماني، 07( من النظام السعودي، )44( من القانون البحريني، )2أنظر المواد: )  

 ( من القانون اليمني.20ون القطري، )( من القان4)
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( من القانون العماني، 09( من النظام السعودي، )39( من القانون البحريني، )9أنظر المواد: )  

 ( من القانون اليمني.27مكرر( من القانون القطري، ) 8و  8)
7
لإماراتي ( من قانون الأحوال الشخصية ا97ـ  89راجع في تفصيلات هذا الموضوع، المواد )  

البحريني بإصدار  2119( لسنة 09( من القانون رقم )82ـ  71، المواد )2115( لسنة 28رقم )
( من قانون الأحوال الشخصية العماني 79ـ  71قانون أحكام الأسرة )القسم الأول(، المواد )

 ( من قانون الأسرة القطري رقم011ـ  86، المواد )32/97الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 
ـ  020( من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، المواد )085ـ  066، المواد )2116( لسنة 22)

، وقد تكرر مضمونها في 0998( لسنة 27( من قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم )035
 .2112( لسنة 45( من قانون الطفل رقم )23ـ  04المواد )
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حقوق الطفل التي تنص على أن: )تحترم الدول  ( من إتفاقية2/0في تعليقه على نص المادة )  

الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الإتفاقية، وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع 
من أنواع التمييز(، يذهب الدكتور محمد يوسف علوان في بحثه )الحماية القانونية للطفل في 

، إلى القول 434ـ مشار إليه سابقاً ـ ص  (0989ضوء إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 
بأنه: )لا يمكن أن يجد هذا النص مجاله إلى التطبيق في البلدان الإسلامية التي تجهل نظام البنوة 
خارج إطار الرابطة الزوجية(، مما يعني ضمناً جواز التمييز ضد الأطفال مجهولي الهوية، على 

 ية.نحو يحرمهم من الحقوق المقررة في الإتفاق
ويقيناً أن هكذا إجتهاد يفتقر في تقديرنا إلى أي مبرر قانوني أو عقلاني، ذلك لأنه إذا كانت البلدان    

الإسلامية لا تقر نظام البنوة خارج إطار الرابطة الزوجية، فان عدم إقرارها هذا النظام يجب ان 
ا البنوة، ولا تمتد آثار عدم يتقيد بالحدود التي تضفي عدم المشروعية على العلاقة التي تنتج عنه

 المشروعية هذه إلى )ضحية( هذه العلاقة، فتصيبه بضرر لذنب لا يتحمل مسؤوليته.
كما أن عدم الإقرار بنظام البنوة خارج إطار الرابطة الزوجية، لا يقتضي على أي نحو نفي صفة    

عن الطفل الذي يولد خارج )الطفل( بالتعريف القانوني الوارد في الإتفاقية والقوانين الوطنية 
 إطار الزوجية.
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 راجع للإطلاع على التفصيلات الكاملة للأحكام الخاصة بحضانة الطفل في قوانين دول المجلس.  

( من قانون الٍأرة 043ـ  027( من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، )058ـ  042المواد )   
( من قانون 088ـ  065ية العماني، )( من قانون الأحوال الشخص037ـ  025البحريني، )

( من قانون 35ـ  27( من قانون الأحوال الشخصية الكويتي، )099ـ  089الأسرة القطري، )
 الطفل اليمني حيث كررت أحكام قانون الأحوال الشخصية بهذا الخصوص.

10
انة بين راجع للإطلاع على التعريفات الفقهية المختلفة للحضانة: د. محمد عليوي ناصر: الحض  

 .29ـ  24، ص 2101الشريعة والقانون ـ منشورات دار الثقافة ـ عمان ـ 
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/أ( من قانون 089من النصوص الصريحة التي تقرر أن الحضانة )حق للأم( ما ورد في المادة )  
الأحوال الشخصية الكويتي، ومن نصوص قوانين الدول الأخرى التي يفهم منها ذلك ضمناً: )م 

( من قانون عمان، )م 031( من قانون البحرين، )م 032ن الإمارات، )م ( من قانو046/0
 ( من قانون قطر.066
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 ـ 5

 (أ )

                                                                                                                            
وراجع للإطلاع على الآراء الفقهية للمذاهب المختلفة في هذه المسألة: د. محمد عليوي ناصر:    

 .50ـ  36المرجع السابق، ص 
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( من القانون 030ون البحريني، )( من القان033( من القانون الإماراتي، )047أنظر المواد: )  
 ( من القانون القطري.072العماني، )
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د. عبد الله بن ناصر السدحان: رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية ـ من منظور   
شرعي ـ بحث منشور في كتاب: الأطفال مجهولو الهوية في دول مجلس التعاون ـ منشورات 

، ص 2115ـ البحرين ـ  42راسات الإجتماعية والعمالية ـ العدد المكتب التنفيذي ـ سلسلة الد
56. 

14
( من الإتفاقية حصول التبني في بلد آخر إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة 20تجيز المادة )  

 حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأية طريقة ملائمة في وطنه.
ية وتنظيمية لحماية مصلحة الطفل، ولضمان عدم وتشترط لهذا الغرض عدة إشتراطات إجرائ   

 حصول المشاركين في عملية التبني على كسب مالي غير مشروع.
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بشأن  2111( لسنة 22أنظر على سبيل المثال، نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم )  
الأبوين، إسم الحضانة الأسرية في مملكة البحرين، حيث جاء فيه: )يكون للطفل مجهول الأب أو 

رباعي كغيره من أفراد المجتمع، بما يمنع من إحتمال إختلاط الأنساب، أو إحتمال نسبة الطفل 
 المحتضن للأسرة الحاضنة(.
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 ( دولة.78. ويبلغ عدد الدول الأطراف فيه )00/7/0990دخل البروتوكول حيز النفاذ بتاريخ   
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الوارد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، النص الوارد في الإتفاقية مطابق تماماً للنص   

( وقد ترجم إلى العربية في نص الإتفاقية على أنه inherent rightوكلاهما أورد مصطلح )
 )حق أصيل( وفي نص العهد على أنه )حق ملازم(.

متأصل/  ( في اللغة الانجليزية يمكن ترجمتها إلى العربية على أنها تعني ـ ملازم/inherentو )   
 طبيعي/ فطري.
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إختلفت مشروعات قوانين الطفل في بعض دول المجلس في موقفها من إيراد نص خاص بحق   

 الطفل في الحياة.
( منه النص الوارد في الإتفاقية، بينما نصت المادة 9فمشروع القانون الإماراتي كرر في المادة )   

ته بعدد من الحقوق التي تمكن الطفل من ( من مشروع القانون الكويتي على هذا الحق وقرن3)
البقاء، في حين تأرجح الموقف منه في المشروعات العديدة لقانون الطفل في عمان، حيث ظهر 

 النص عليه في بعضها وإختفى في أخرى.
4
( من 231( من قانون الجزاء العماني، )235( من قانون الجزاء الكويتي، )055أنظر الموادة )  

 والعقوبات اليمني.قانون الجرائم 
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( من 313( من قانون الجزاء الكويتي، )059( من قانون الجزاء العماني، )239أنظر المواد: )  

 قانون العقوبات القطري.
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أنظر لمزيد من التفصيل: د. محمد يوسف علوان و د. محمد خليل الموسى. مرجع مشار إليه ـ   

 .536ـ  533الجزء الثاني، ص 
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7
ـ  305( من القانون العماني، )246ـ  242( من القانون البحريني، )322ـ  320راجع المواد )  

( من القانون 241ـ  239( من القانون الكويتي، )077ـ  074( من القانون القطري، )307
 اليمني.

8
 ( من القانون اليمني المرأة التي تجهض نفسها بالدية.241تلزم المادة )  
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( من القانون 207( من القانون البحريني، )321نون الإماراتي، )( من القا349أنظر المواد )  

 ( من القانون الكويتي.067و  066( من القانون القطري، )249العماني، )
وإختلف القانون العماني في صياغته للنص عن القوانين الأخرى، حيث أورد عبارة )كل من    

...(، وأضاف إليها عبارة )أو ألجأه  طرح أو سيبّ ...( بدلاً من عبارة )كل من عرض للخطر
 إلى التسول والإستجداء(.
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( من القانون 38( من القانون البحريني، )06( من القانون الإماراتي، )53أنظر المواد: )  
 ( من القانون اليمني.26( من القانون الكويتي، )29( من القانون القطري، )47العماني، )

ار إليها بعبارة )لا جريمة إذا وقع الفعل ...( مما يفيد صراحة إنتفاء وتبدأ النصوص القانونية المش   
وصف الجريمة عن الفعل إذا تقيد الشخص الذي يخوله القانون هذا الحق بالقيود المفروضة على 

 إستعماله.
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 وأضاف النص الإماراتي إلى ذلك حالة )تأديب الزوج لزوجته(.  
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المدارس المصرية كوسيلة لتأديب التلاميذ إلى قيام دار  دفع شيوع إستعمال الضرب المبرح في  
بإصدار فتوى قالت فيها: )إن الضرب المبرح للتلاميذ في  2102الإفتاء المصرية في العام 

المدارس من قبل المعلمين، الذي قد يؤدي إلى ضرر جسدي أو نفسي للطالب محرم بلا خلاف، 
 وفاعله آثم شرعاً(.
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ظر تطبيق أي نص عقابي يفرض عقوبة الإعدام، بأثر رجعي على أفعال تفيد هذه العبارة ح  
 حدثت قبل نفاذه.
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 راجع في هذا الشأن:  
 ( لسنة 9قانون الأحداث الجانحين والمشردين رقم )في دولة الإمارات. 0976 
 ( لسنة 07قانون الأحداث رقم )في مملكة البحرين. 0976 
 ( لسنة 3القانون رقم )داث بدولة الكويت.في شأن الأح 0983 
 ( لسنة 24القانون رقم )بشان رعاية الأحداث في جمهورية اليمن، بالإضافة إلى قانون  0992

 بشأن محاكم الأحداث. 2113( لسنة 28، والقانون رقم )2112( لسنة 45الطفل رقم )
 ( لسنة 0القانون رقم )بشأن الأحداث في دولة قطر. 0994 
 في سلطنة عمان. 0994( لسنة 0المرسوم السلطاني رقم )قانون مساءلة الأحداث الصادر ب 
  وللإطلاع على تفاصيل أحكامها أنظر:   
د. يوسف الياس: قوانين الأحداث الجانحين في دول مجلس التعاون، دراسة أعدت بتكليف من    

 المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون ـ تحت الطبع.
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( 0(، وفي القانون القطري )م 0تعريف الحدث في القانون البحريني بشأن الأحداث )م  راجع  
وقد وردت في تعريفه عبارة )لم يبلغ السادسة عشرة من العمر(، وهي تفيد معنى أكمل الخامسة 

 (.0عشرة، وفي القانون اليمني لرعاية الأحداث )م 
خذ بمبدأ إكتمال المسؤولية الجزائية ببلوغ الخامسة ويجري العمل في المملكة العربية السعودية بالأ   

 عشرة.
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 ورد النص الانجليزي لهذه الفقرة على النحو التالي:  
(States parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and 

development of the child). 
التالي: )تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد  وجاء النص في ترجمته إلى العربية على النحو   

 (.ونموهممكن ـ بقاء الطفل 
( بكلمة )نمو( غير دقيقة، لأن developmentويرى البعض ـ ونحن نؤيده في ذلك ـ أن ترجمة )   

( هي development( بينما الترجمة الصحيحة لـ )growthهذه الكلمة مقابلها بالانجليزية هو )
 )تنمية(.

د. عادل عازر وآخرون: مبادئ النهج الحقوقي في كفالة حقوق الطفل ـ مشار إليه سابقاً ـ أنظر:    
 .43ص 
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 ( من قانون الطفل البحريني.0( من قانون الطفل اليمني والمادة )5المادة )  
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 ورد النص الانجليزي للمادة على النحو التالي:  
Everyone has the right to a nationality. 

(، لأنه أراد بذلك إستبعاد تحديد ماهية الجنسية التي يكون للفرد aأورد النص حرف التنكير )وقد    
 حق فيها.
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عادة بأنها )الحق في إكتساب  citizenshipورديفتها المواطنة  nationalityتوصف الجنسية   
 حقوق(.

20
سري المقترن بعمليات تتعدد أسباب إنعدام الجنسية، إلا أن أهمها يتمثل في حالات النزوح الق  

 إعادة رسم الحدود السياسية، وحالات إسقاط الجنسية الأصلية او سحبها.
وقد سعت الأمم المتحدة إلى معالجة حالات إنعدام الجنسية، وأقرت لهذا الغرض إتفاقية خاصة    

 .6/6/0961(، دخلت حيز النفاذ في 0954بوضع الأشخاص عديمي الجنسية في العام )
حالياً الملايين من البشر من عديمي الجنسية في مختلف أرجاء العالم، وعددهم في تزايد ويوجد    

 مستمر بسبب الصراعات السياسية والنزوح المستمر.
وتعاني دول المجلس من مشكلات خاصة بإنعدام الجنسية، بسبب التداخل السكاني للقاطنين في    

 هذه الدول، بوجه خاص.
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( من 05( من السعودي، )35/أ( من البحريني، )07الدستور الإماراتي، )( من 8أنظر المواد )  
 ( من اليمني.44( من الكويتي، )27( من القطري، )40العماني، )

22
إنفرد نص الدستور القطري ببيان ان الأحكام القانونية الخاصة بالجنسية القطرية )تكون لها صفة   

 لى ـ من مرتبة القواعد القانونية العادية.دستورية(، مما يجعل لهذه الأحكام ـ مرتبة أع
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 ـ ب 
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 ـ ج 
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 سبقت معالجة موضوع تسجيل الطفل في موضع سابق من هذه الدراسة.  
24

( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قد سبقت الإتفاقية في الإقرار 24/3كانت المادة )  
جنسية(، وهذا النص  للطفل بالحق في الجنسية، حيث نصت على أن: )لكل طفل حق في إكتساب

( من الإعلان العالمي بخصوص حق الإنسان عموماً في أن تكون له 05تأكيد لما قررته المادة )
 جنسية.
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( من 01( من المشروع الكويتي، المادة )6( من المشروع الإماراتي، المادة )05المادة )  
 المشروع العماني.

( 02( من قانون الطفل المصري رقم )6ة )ونصوص المشروعات الثلاثة مقتبسة من نص الماد   
التي نصت على أن: )لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية، وفقاً لأحكام القانون  0996لسنة 

 الخاص بالجنسية المصرية(.
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 أنظر في هذا الشأن:  
 ( لسنة 07/ب( من قانون الجنسية وجوازات السفر رقم )2المادة )في دولة الإمارات.0972 ، 
  0963/أ( من قانون الجنسية البحريني لسنة 4)المادة. 
 ( تاريخ 4( من نظام الجنسية العربية السعودية رقم )7المادة )هـ. 25/0/0374 
 ( من قانون الجنسية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 0/0المادة )3/83. 
 ( لسنة 38( من قانون الجنسية القطري رقم )0/4المادة )2115. 
 ( 2المادة )( لسنة 05من المرسوم الاميري رقم )بشأن الجنسية الكويتية. 0959 
 ( لسنة 6/أ( من القانون رقم )3المادة )بشأن الجنسية اليمنية. 0991 
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نشير هنا إلى أن ولادة الطفل ـ خارج الدولة ـ قد تكون سبباً في إكتسابه جنسية الدولة التي يولد   
الوطني يتبنى مبدأ رابطة الأرض/ الإقليم في منح الجنسية،  على إقليمها، إذا كان نظامها القانوني

 مما يترتب عليه )إزدواج( جنسية الطفل في هذه الحالة.
ولا تسمح قوانين دول المجلس بإزدواج الجنسية بوجه عام، وتورد في هذا الشأن أحكاماً صريحة،    

 نستبعد التعرض لها تجنباً للإطالة.
28

( من 4( من القانوني البحريني، المادة )6/4لقانون الإماراتي، المادة )( من ا01أنظر: المادة )  
 ( من القانون الكويتي.7القانون القطري، المادة )
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( من القانون 0، المعدلة بالمادة )0959( لسنة 05( من قانون الجنسية الكويتي رقم )7المادة )  
 .0994( لسنة 44رقم )

30
( 3( سعودي، )م 7( عماني، )م 0/2/ب( بحريني، )4ي، )/ج ـ د( إمارات0أنظر المواد: )  

 /ب ـ ج( يمني.3كويتي، )م 
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(2) 
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 /د( يمني.3( كويتي، المادة )3/هـ( إماراتي، المادة )2( بحريني، المادة )5المادة )  
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 (د )
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بناءً على ما ذكر في المتن، فإننا سنرجئ البحث في الحماية التي يجب أن تتوفر للطفل العامل إلى   

 التالي.الفصل 
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 ـ ب 

 

                                                 
2
( من العهد الدولي للحقوق 2/2( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة )2/0المادة )  

 الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.
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نشير هنا إلى )الإعلان التفسيري( الذي قرنته الحكومة البلجيكية بقرارها التصديق على العهد   

جتماعية والثقافية الذي جاء فيه: )ترى الحكومة البلجيكية أن مبدأ الدولي للحقوق الإقتصادية والإ
المساواة وعدم التمييز على أساس الأصل القومي، لا يرتب بالضرورة إلتزاماً تلقائياً على الدول 
الأطراف بضمان الحقوق ذاتها المكفولة للمواطنين لصالح الأجانب، فالعبارة الواردة في النص 

ا تعني القضاء على أي سلوك متعسف، وليس المعاملة المختلفة المستندة إلى يجب فهمها على أنه
 اسس موضوعية ومعقولة، ووفقاً للمبادئ المعمول بها في مجتمعات ديمقراطية(.

أشار إليه: د. محمد يوسف علوان و د. محمد خليل الموسى: مرجع سابق، الجزء الأول، ص    
032. 
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اصة في دول المجلس بالنظر إلى إستضافتها أعداداً كبيرة من غير وتحظى هذه المسألة بأهمية خ   

 المواطنين على أراضيها.
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 ـ ب 
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(، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 0960من هذه المواثيق أيضاً: الميثاق الإجتماعي الأوربي )  

حقوق (، والبروتوكول الإضافي للإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المتعلق بال0980والشعوب )
 (.0988الإتصادية والإجتماعية والثقافية )بروتوكول سان سلفادور( )
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 ـ 4
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( 23( عماني، )02( سعودي، )30( بحريني، )8( من الدستور الإماراتي، )09أنظر المواد: )  

 ( يمني.55و  32( كويتي، )05و 00قطري، )
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 ـ 3

                                                 
6
ه للفرد من الرعاية يتأكد منهج دستاير دول المجلس في تجنب إضفاء وصف الحق على ما تكفل  

الصحية ... الخ. بالإضافة إلى ما ذكر في المتن، من ملاحظة أن هذه الدساتير لم تورد نصوصها 
الخاصة بذلك ضمن الأبواب/ الفصول الخاصة بالحقوق العامة، وإنما ضمن أبواب/ فصول 

 حملت عناوين: الدعامات/ المقومات/ المبادئ الأساسية للمجتمع.
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7
ى المجموعات المذكورة في المتن، تضم هذه المنظومات العديد من القوانين ذات بالإضافة إل  

الطابع التنظيمي التي تنظم أصول ممارسة المهن الطبية في الدولة، والأحكام القانونية الخاصة 
 بإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وإدارتها والرقابة عليها.

8
، 0975( لسنة 3ة البحرين، قانون الصحة العامة رقم )نذكر منها على سبيل المثال: في مملك  

، وفي المملكة 0977( لسنة 4وقانون الإحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية رقم )
هـ ، وفي سلطنة  23/3/0423في  00العربية السعودية، النظام الصحي السعودي الرقم م/

، وفي دولة قطر 73/92سوم السلطاني رقم عمان قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمر
 .0991( لسنة 07قانون الوقاية من الأمراض المعدية رقم )
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9
بشأن حماية البيئة  0999( لسنة 24نذكر من هذه القوانين على سبيل المثال: القانون رقم )  

المملكة  هـ  في 0422/ب/28بتاريخ  34وتنميتها في دولة الإمارات، والنظام العام للبيئة رقم م/
بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث في  2110( لسنة 004العربية السعودية، والقانون رقم )

 .2114سلطنة عمان، وقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة في اليمن لسنة 
10

بشأن مراقبة المواد الغذائية  0985( لسنة 3أنظر مثلاً: في مملكة البحرين: القانون رقم )  
بشأن الرقابة على إستعمال وتسويق وترويج بدائل  0995( لسنة 4والقانون رقم )المستوردة، 

 لبن الأم.
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بشان تداول المواد ذات التأثير النفسي في قطر،  0993( لسنة 09أنظر مثلاُ: القانون رقم )  
بشأن مراقبة تداول المواد والمستحضرات المخدرة وإستعمالاتها  0973( لسنة 4والقانون رقم )

 مملكة البحرين. في
12

بشأن مكافحة التدخين في دولة الكويت، والقانون رقم  0995( لسنة 05أنظر مثلاً: القانون رقم )  
 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته في دولة قطر. 2112( لسنة 21)

13
ي بشأن الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب ف 0992( لسنة 62أنظر مثلاً: القانون رقم )  

 دولة الكويت.
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ورد في القانون اليمني النص على حق الطفل في الرعاية الصحية، وهي واحد من عناصر الحق   
 في الصحة بمفهومه الشامل.
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 .66د. عادل عازر وآخرون: مرجع سابق، ص   
16

مع شديد الأسف، إن المحذور المشار إليه في المتن، تحقق عملياً على مستوى واسع في مختلف   
العالم، كنتيجة مباشرة لتنفيذ ما عرف ببرامج الاصلاح الإقتصادي خلال الربع الأخير من  دول

القرن المنصرم، وكان من متطلباتها تقليل الإنفاق الحكومي على قطاعات الخدمات، ومنها قطاع 
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ات التعليم، ونشأة مؤسسات تعليمية خاصة تقدم خدمات عالية التكلفة، لم يتح لأغلبية أطفال الطبق

الفقيرة الإستفادة من خدماتها، فنتج عن ذلك وجود مستويات مختلفة من نظم التعليم على نحو 
 يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الأطفال في ممارسة هذا الحق.
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( من 03( من السعودي، )31/أ( من البحريني، )7( من الدستور الإماراتي )07أنظر المواد )  
 العماني.

18
نشير هنا إلى أنه لم يتيسر لنا الاطلاع إلاّ على قلة من هذه القوانين، ولهذا فان عدم إشارتنا إلى   

القوانين النافذة في بعض الدول، التي تتعلق بهذا الموضوع، لا يعبر عن رغبتنا في عدم الإشارة 
 إليها، وإنما إلى جهلنا بها.

19
( من القانون 2في دولة الكويت، والمادة ) 0984م ( من المرسوم الصادر في العا2أنظر المادة )  

 بشأن التعليم الصادر في مملكة البحرين. 2117( لسنة 27رقم )
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قد يتردد البعض في قبول فكرة حماية الطفل المولود ولادة غير شرعية، لإعتبارات دينية أو   
مطلوبة مقررة لمصلحة أخلاقية ـ عرفية على الأغلب ـ، إلا أن التركيز على إعتبار الحماية ال

طفل برئ من كل ما يمكن أن توصف به العلاقة التي أنجبته، يجعل قبول فكرة الحماية المؤسسة 
 على إعتبارات إنسانية أمراً منطقياً.
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 .69د. عادل عازر وآخرون ـ مرجع سابق ـ ص   
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لأطفال، في ما ترسخت الإنعكاسات السلبية لما عرف ببرامج الإصلاح الإقتصادي على مصالح ا  
أنتجته هذه البرامج من إختلالات في توزيع الثروات والدخول بين شعوب العالم من ناحية وبين 
الأفراد داخل الدولة الواحدة، مما عمق من ظاهرة الفقر. وما خلقته هذه البرامج وسياسات السوق 

خر العقد الأول من القرن الحر من أزمة إقتصادية ومالية عمت دول العالم بآثارها إعتباراً من أوا
 الحالي، ومازالت آثارها السلبية تأخذ بخناق فقراء عالمنا.
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( 02/4( من السعودي، )27/ج( من البحريني، )5( من الدستور الإماراتي، )06أنظر المواد )  
 ( من اليمني.56( من الكويتي، )00من العماني، )م 
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و  23( من قانون الطفل البحريني، المادتان )0مادة )( من قانون الطفل اليمني، ال5أنظر المادة )  
 ( من مشروع قانون الطفل الكويتي.3/2( من مشروع قانون الطفل الإماراتي، المادة )24
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، قانون الأسرة البحريني ـ 2115( لسنة 28أنظر: قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم )  
حوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم ، قانون الأ2119( لسنة 09القسم الأول ـ رقم )

، قانون الأحوال الشخصية 2116( لسنة 22، قانون الأسرة القطري رقم )32/97السلطاني رقم 
، قانون الأحوال الشخصية اليمني الصادر بالقرار الجمهوري 0984( لسنة 50الكويتي رقم )

 .0992( لسنة 21رقم )
 ق الأحكام الشرعية بشأن النفقة وفقاً للمذهب الحنبلي.أما المملكة العربية السعودية فتطب   



254 

 

(0) 

 ـ أ 

 ـ ب 

 ـ ج 

                                                 
26

( 62ـ  61( من القانون البحريني، )63ـ  60( من القانون الإماراتي، )81ـ  78أنظر المواد: )  
( من القانوني الكويتي، 213ـ  210( من القانون القطري، )79ـ  75من القانون العماني، )

مل قانون الطفل اليمني الأحكام الواردة في قانون الأحوال ( من القانون اليمني. وقد إستك058)
( من قانون 41ـ  36الشخصية بشأن نفقة الطفل، حيث أورد نصوصاً خاصة بذلك في المواد )

 الطفل.
27

( من القانون الكويتي عبارة )حتى يستغني( بدلاً من العبارة الواردة 212وردت في نص المادة )  
 في المتن.
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بشأن الضمان الإجتماعي في دولة الإمارات ـ  2110( لسنة 2ون الإتحادي رقم )أنظر: القان  
بشأن الضمان الإجتماعي في مملكة البحرين ـ نظام الضمان  2116( لسنة 08القانون رقم )

هـ في المملكة العربية  7/7/0427بتاريخ  45الإجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/
في سلطنة عمان  60/77جتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم السعودية، قانون الضمان الإ

( 22بشأن الضمان الإجتماعي في دولة قطر ـ القانون رقم ) 0995( لسنة 38ـ القانون رقم )
بشأن  0998( لسنة 30بشأن المساعدات العامة في دولة الكويت ـ القانون رقم ) 0978لسنة 

 الرعاية الإجتماعية في جمهورية اليمن.
وللإطلاع على المزيد من أحكام هذه القوانين ومقارنتها ببعضها أنظر: د. يوسف الياس: القانون    

الإسترشادي الموحد للضمان الإجتماعي مع دراسة تعريفية لأنظمة الضمان الإجتماعي النافذة 
اسات في دول مجلس التعاون ـ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية ـ سلسلة الدر

 .2100( ـ 66الإجتماعية )
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 .46أنظر في ذلك: د. يوسف الياس: المرجع المشار إليه في الهامش السابق، ص   
30

بشأن المعاشات والتأمينات الإجتماعية بدولة الإمارات ـ القانون  0999( لسنة 7القانون رقم )  
 0976( لسنة 60قم )بشأن التقاعد والمعاشات بدولة قطر ـ القانون ر 2112( لسنة 24رقم )

 بشأن التأمينات الإجتماعية بدولة الكويت.
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بشأن تنظيم معاشات ومكافأت التقاعد لموظفي  0975( لسنة 3في مملكة البحرين، القانون رقم )  
بإصدار قانون التأمين الإجتماعي،  0976( لسنة 24ومستخدمي الحكومة، والقانون رقم )

 التأمين ضد التعطل. بشأن 2116( لسنة 78والقانون رقم )
هـ ، ونظام التأمينات  40/0393في المملكة العربية السعودية: نظام التقاعد المدني رقم م    

 هـ. 33/0420الإجتماعية رقم م 
بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة  26/86في سلطنة عمان: المرسوم السلطاني رقم    

بإصدار قانون التأمينات  72/90م السلطاني رقم لموظفي الحكومة العمانيين، والمرسو
بإصدار نظام التأمينات الإجتماعية على  04/2103الإجتاعية، والمرسوم السلطاني رقم 

 العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.
بشأن التأمينات والمعاشات ويسري على  0990( لسنة 25في جمهورية اليمن: القانون رقم )   

بشأن التأمينات الإجتماعية  0990( لسنة 26ملين لدى الحكومة ومؤسساتها، والقانون رقم )العا
 ويسري على العاملين في القطاع الخاص.



261 

 





258 

 

 



259 

 

                                                 
130

هذا بالإضافة إلى حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو ... )م   
ية في موضع سابق من هذه الدراسة، من الإتفاقية(، وقد سبق التطرق إلى هذه الحما 09/0

 (.33وحمايته من الإستعمال غير المشروع للأدوية المخدرة والمواد المؤثرة على العقل )م 
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 ( من الإتفاقية.36( و )09أنظر بوجه خاص المادتين )  
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أنظر: د. يوسف الياس: أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل ـ رؤية تحليلية بمنظور   
 .267ـ  246، ص 2118قبلي ـ منشورات دار وائل ـ عمان ـ مست
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(، وبذلك يكون 212(، وعدد توصيات العمل الدولية )089يبلغ عدد إتفاقيات العمل الدولية )  
 ( أداة.390مجموع هذه الأدوات المعيارية )



265 

 



266 

 

(0) 

 ـ أ 

 ـ ب 

                                                 
134

( دولة 09) ( دولة، وبهذا فان085يبلغ العدد الكلي للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية )  
( 8( سوى )082(، بينما لم تصادق على الإتفاقية )038لم تصادق حتى الآن على الإتفاقية )

 دول فقط.
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، ليمثل في نظرنا نوعاً من 0999جاء إقرار مؤتمر العمل الدولي لهذه الإتفاقية في العام   
ود الوطنية الإقرار بالعجز عن القضاء على عمل الأطفال عموماً، وهو ما كان هدف الجه

والدولية على مدى عقود طويلة من الزمن، وأكدته بعبارة واضحة المادة الأولى من الإتفاقية 
 ( لكي تؤسس للقضاء على )أسوأ( أشكال هذا العمل !؟!082(، ولهذا جاءت الإتفاقية )038)
136

عجز عبودية أو )إسار( الدين ممارسة عرفتها بعض المجتمعات حيث يقع الطفل فيها، بسبب   
أبيه عن الوفاء أثناء حياته بالدين المترتب بذمته، فينتقل إلى أبنائه الذين يضطرون للعمل لصالح 

 الدائن أو لصالح مالكي الأرض عادة، بغية الوفاء بالدين المستحق بذمة الأب.
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 أنظر في النصوص الخاصة بهذه الحماية في قوانين العمل في دول المجلس:  
( في دولة 26ـ  21بشأن تنظيم علاقات العمل، المواد ) 0981( لسنة 8م )القانون الإتحادي رق –

 الإمارات.
( في مملكة 28ـ  23بشأن العمل في القطاع الأهلي، المواد ) 2102( لسنة 36القانون رقم ) –

 البحرين.
( في المملكة 067ـ  060هـ ، المواد ) 23/8/0426في  50نظام العمل الصادر بالمرسوم م/ –

 لسعودية.العربية ا
 ( في سلطنة عمان.79ـ  75)المواد  35/2113قانون العمل رقم  –
 ( في دولة قطر.92ـ  86، )المواد 2114( لسنة 04قانون العمل رقم ) –
 ( في دولة الكويت.20ـ  09، المواد )2101( لسنة 6قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ) –
 في جمهورية اليمن.( 53ـ  49، المواد )0995( لسنة 5قانون العمل رقم ) –
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( من نظام العمل السعودي للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل 062( من المادة )2أجازت الفقرة )  
( سنة، في أعمال وصفها النص بالخفيفة، 05( و )03الاشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين )

واظبتهم على على أن يراعى في ذلك ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم، وألا تعطل م
 الدراسة والتدريب.

139
لم ( من مشروع قانون الطفل العماني عبارة: )يحظر تشغيل أي طفل 44يتضمن نص المادة )  

... (، وسوف يؤدي هذا النص ـ في حال تمام إجراءات تشريع القانون ـ إلى  يتم الخامسة عشرة
لسن العمل في سلطنة عمان، ( من قانون العمل. بحيث يصبح الحد الادنى 75تعديل نص المادة )

 تمام الخامسة عشرة وليس بلوغها.
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( من مشروع قانون الطفل في سلطنة عمان إلى سد النقص في نصوص 43يسعى نص المادة )  
قانون العمل بشأن هذه المسألة، وذلك بحظر تشغيل أي طفل في الأعمال الخطرة والصناعات 

ف التي تزاول فيها إلى الاضرار بصحته أو التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها أو بفعل الظرو
 سلامته أو سلوكه الاخلاقي ...
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( من قانون العمل البحريني على خلل في صياغته، فهو يلزم 3/أ/27ينطوي نص المادة )  
صاحب العمل ـ قبل تشغيل الحدث ـ بعدم تشغيله في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو 

هو إعتبار هذا الإلتزام من الإلتزامات التي يجب مراعاتها ـ قبل  السلوك الاخلاقي. ووجه الخلل
 التشغيل ـ بينما يعد واحداً من الإلتزامات ذات الطبيعة الدائمة التي تجب مراعاتها أثناء التشغيل.
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، قد تضمنت أحكاماً تحدد الحد 0995( لسنة 5( من قانون العمل اليمني رقم )48كانت المادة )  
ت عمل الطفل وتحظر تشغيله في عمل ليلي أو عمل إضافي، إلا أن نص هذه الأقصى لساعا

، مما ترك فراغاً تشريعياً في معالجة هذه 0997( لسنة 25المادة ألغي بموجب القانون رقم )
 المسائل الهامة.

( من قانون الطفل أحكاماً 037وقد عمد المشرع اليمني إلى معالجة هذا الفراغ بتضمين المادة )   
 شأنها، سوف نشير إليها في المتن.ب
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( دولة، من بينها ـ كما سبقت الإشارة ـ دول المجلس 066حظي هذا البروتوكول بتصديق )  
 بإستثناء دولة الإمارات العربية المتحدة.
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 .208د. عروية جبار الخرزجي: حقوق الطفل ـ مشار إليه سابقاً، ص   
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( ـ 29أن العمل الجبري والقضاء عليه، هما الإتفاقية رقم )أقر مؤتمر العمل الدولي إتفاقيتين بش  
(، وأعتبرت الإتفاقيتان 0957( ـ أقرت في العام )015، والإتفاقية رقم )0932أقرت في العام 

من بين إتفاقيات العمل الدولية الأساسية الثمان التي تتابع بإجراءات المتابعة الخاصة المقررة في 
 (.0998ادئ والحقوق الأساسية في العمل )إعلان المنظمة بشأن المب

 وقد صادقت دول المجلس جميعاً على كل من الإتفاقيتين.   
146

 ( من البروتوكول.01ـ  3أنظر في تفاصيلها المواد )  
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يرجع السبب في ذلك إلى أن دول المجلس أصدرت قوانين خاصة لحظر الإتجار بالبشر، سترد   
 الإشارة إليها بعد قليل.
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( من قانون الطفل البحريني نصاً عقابياً لكل من تحرش جنسياً بطفل، 67نت المادة )تضم  
ويدخل هذا النص في إطار الجرائم الجنسية المعاقب عليها، ويعتبر من قبيل الإساءة الجنسية إلى 

 الحدث.
149

وفقاً لتصريح صادر عن وزيرة حقوق الإنسان في جمهورية اليمن ـ منشور على موقع مجلس   
، فإن الحكومية اليمنية إستكملت إعداد 2103/ديسمبر/2لنواب اليمني على الإنترنت بتاريخ ا

 مسودة قانون لمكافحة الإتجار بالبشر، وأحالتها إلى مجلس النواب لغرض النظر في تشريعها.
150

كانت دولة الإمارات قد تعرضت في العقد الأول من هذا القرن، إلى ضغوط شديدة ـ في إطار   
ءات المتابعة في منظمة العمل الدولية ـ لإلغاء إستخدام الأطفال في سباقات الهجن وتشغليهم إجرا
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( تحت تبرير الإدعاء بوجود نوع من الإتجار بهم لهذا الغرض الذي camel jockeysبمهنة )

يقترب من الإسترقاق، وقد عمدت الإمارات، لمواجهة هذه الضغوط، إلى إصدار القانون 
، الذي حظر إستخدام أو تدريب أي شخص، ذكراً أو أنثى، تقل 2115( لسنة 05) الإتحادي رقم

سنه عن ثماني عشرة سنة في الأنشطة الخاصة بسباقات الهجن، وفرض عقوبات جزائية على 
 المخالفين.

 وقد لقيت هذه الخطوة ترحيب لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية.   
عمال الوافدين في ضوء قانون العمل الدولي/ حالة دول الخليج أنظر: د. يوسف الياس: حقوق ال   

 .57، ص 2117العربي ـ منشورات مركز الخليج للدراسات ـ الشارقة ـ 
151

يلاحظ المدقق في القوانين المشار إليها في المتن، أنها تجمعها )مرجعية( واحدة في مضمونها،   
اءت ترجمتها إلى اللغة العربية على غير وأن صياغة مسوداتها الأساسية حصلت بلغة أجنبية فج

 النسق المعهود في صياغة النصوص القانونية في دول المجلس.
 ويتأكد ما تقدم بملاحظة التوافق الزمني لإصدار القوانين في فترات زمنية متقاربة.   
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دة في ورد في النص الإماراتي والكويتي تعبير )تجنيد أشخاص( بدلاً من )إستخدام ...( الوار  
نصوص القوانين الأخرى. والسبب في إختلاف العبارات الواردة في هذه القوانين يرجع إلى 

( باللغة الإنجليزية التي تفيد المعنيين، إلا أن مقتضى recruitmentالإختلاف في ترجمة كلمة )
 سياق النص يوجب ترجمتها إستخدام/ إلحاق بعمل.

153
 عودي الإشارة إلى هذا العنصر الهام.( من النظام الس0/0أغفل نص المادة )  
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( منه فرض فيها 281إنفرد قانون الجرائم والعقوبات اليمني بإيراد نص خاص في المادة )  
عقوبة مشددة على )الديوث(، هي الحبس خمس عشرة سنة، وفي حالة العود تكون العقوبة 

 الإعدام.
محارمه، أو من اللاتي له الولاية عليهن، والديوث هو الرجل الذي يرضى لزوجته أو أية أنثى من    

 أو ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة.
 وقضى النص بأن تعاقب المرأة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة.   
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( الواردة في النص الإنجليزي للإتفاقية، في الترجمة العربية على نحو orderترجمت كلمة )  
 على أنها تعني )أوامر( بدلاً من )نظم(.غير منسجم مع سياق النص 
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 لتفاصيل وافية حول هذا الموضوع أنظر:  
د. يوسف الياس: قوانين الأحداث الجانحين في دول مجلس التعاون ـ دراسة تحت الطبع ـ منشورات 

 المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون.
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للأحداث في المملكة العربية السعودية لأحكام الشريعة الإسلامية، تخضع المسؤولية الجنائية   
 أما الإجراءات الخاصة بهم فتنظم عادة بقرارات تصدرها الجهات المختصة.
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( من قانون العقوبات 32تثير أحكام القانون البحريني بعض اللبس بشأن هذه المسألة. فالمادة )  
اوز الخامسة عشرة من عمره، حين إرتكاب الفعل تنص على أنه: )لا مسؤولية على من لم يج

 المكون للجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث(.
وعبارة النص )لا مسؤولية على من لم يجاوز الخامسة عشرة ...( تجعل هذه المرحلة بكاملها    

حداث على أن )يحكم على الحدث ( من قانون الأ6مرحلة إنعدام المسؤولية. بينما تنص المادة )
الذي يرتكب جريمة بأحد التدابير التالية ...( ثم تعدد التدابير التي تقرر القوانين عادة فرضها 

 على الحدث في مرحلة المسؤولية الناقصة.
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للإطلاع على معلومات وافية حول هذه الإتفاقية، أنظر: د. يوسف الياس: تقييم قوانين الإعاقة   
جلس التعاون في ضوء الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ـ منشورات في دول م

المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون ـ سلسلة الدراسات 
 .2119( ـ 52الإجتماعية والعمالية ـ العدد )
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 .366ـ  360لمزيد من التفصيل أنظر: د. يوسف الياس: المرجع السابق، ص   
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 ويعرف أيضاً بقانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.  
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 032ـ  94ـ  89ـ  82ـ  80ـ  76ـ  68ـ  50ـ  51ـ  38ـ  27ـ  25ـ  07ـ  04أنظر المواد:   
 6ـ  4من البروتوكول الأول، والمادتين  78ـ  74ـ  71ـ  8من إتفاقية جنيف الرابعة، والمواد: 

 ي.من البروتوكول الثان
163

، ويبلغ عدد 2112/فبراير/23، ودخل حيز النفاذ في 2111/مايو/25أعتمد البروتوكول في   
 ( دولة، من بينها دول المجلس، بإستثناء الإمارات.052الدول الأطراف فيه )
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أنظر في الجهود الدولية الساعية إلى حظر تجنيد الأطفال، السابقة على إقرار البروتوكولين   
 في المتن: المشار إليهما

د. فضيل عبد الله طلافحة: حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني ـ منشورات دار الثقافة ـ عمان 
 .014، ص 2100ـ 
165

يرُجع البعض السبب في ذلك إلى التطور الذي حصل على أنواع الأسلحة المستعملة في   
 طفال.النزاعات المسلحة، الذي سهلّ إستعمالها، مما يسّر تجنيد الأ

 .000ـ  019أنظر: د. فضيل عبد الله طلافحة ـ المرجع السابق، ص    
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( إلى )المستقلة( بدلاً من )المتميزة( كما وردت في الترجمة distinctفضلنا ترجمة كلمة )  
 العربية لنص البروتوكول.
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وردت في بعض الترجمات أو الدراسات إشارة إلى أن المقصود هو المجموعات )غير   
لحكومية(، مما قد يثير لبساً في إنصراف حكم النص حصراً إلى المجموعات )المتمردة( على ا

 الدولة.
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 .554ـ ص  2د. محد يوسف علوان و د. محمد خليل الموسى: مرجع سابق ـ ج   
169

 .009ـ  008د. فضيل عبد الله طلافحة ـ مرجع سابق، ص   
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يفات للقانون الدولي الإنساني، منها: إنه فرع من تبنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدة تعر  
فروع القانون الدولي العام تحدد قواعده العرفية والمكتوبة حقوق ضحايا النزاعات المسلحة، 
وتفرض قيوداً على المقاتلين فيما يخص وسائل إستخدام القوة العسكرية وقصرها على المقاتلين 

 دون غيرهم.
ه من التعريفات التي تبنتها اللجنة المذكورة: د. فضيل عبد الله أنظر في هذا التعريف وغير   

 .47ـ  45الطلافحة: مرجع سابق، ص 
( 0949وتتمثل أهم القواعد المكتوبة للقانون الدولي الإنساني في إتفاقيات جنيف الاربع )   

يها، (، بالإضافة إلى بعض الصكوك الدولية السابقة عل0977والبروتوكولين الملحقين بها )
(، والإتفاقية الدولية 0981واللاحقة لها وخاصة الإتفاقية الدولية الخاصة بالأسلحة التقليدية )

 (.0993الخاصة بالأسلحة الكيماوية )
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أنظر للتفصيل: فرانسواز بوشيه سولينيه: القاموس العملي للقانون الإنساني. ترجمة: أحمد   
ود ـ منشورات دار العلم للملايين ومنظمة أطباء مسعود، مراجعة: د. عامر الزمالي ومديحة مسع

 .379ـ  377، ص 2116ـ  0بلا حدود ـ بيروت ـ ط 
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